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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل  

 محكمــة التعقيــب    

  

 ـدد القضيـــة35164.2016*عـ

        09/01/2017تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بتاريخ  6353عدد بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت

 "ا.س"ستاذ والمقدم من طرف الا 29/3/2016

 في شخص ممثلها القانوني  "ش.م"في حق :

  "ف.ع"ضــــد : 

 

 31/12/2015المؤرخ في 43758طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

 والصادر عن محكمة الاستئناف ب 

والقاضي : بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل 

وحمل  مؤمنوتخطئة المستأنفة بالمال ال بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به

 يناردالمصاريف القانونية لهذا الطور عليها وتغريمها للمستأنف ضده بمائتي 

 لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة .

معقب وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات التعقيب المبلغة نسخة منها لل

حسب رقيمه  "م.ب"د بواسطة العدل المنفذ السي 2016مارس  23ضده بتاريخ 

  74072عدد 

في  به المؤرخ الإعلاموبعد الاطلاع على نسخة القرار المنتقد ومحضر 

  15191حسب رقيمه عدد "م.ب"بواسطة العدل المنفذ السيد  9/2/2016

رخة وبعد الاطلاع على ملحوظات الادعاء العام لدى هذه المحكمة المؤ

 ب أصلا في تاريخها والرامية الى رفض مطلب التعقي

 لف والاطلاع على جميع مظروفات الم الإجراءاتوبعد التأمل من كافة 
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 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

 

  الشكل:من حيث 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية وهو 

 حري بالقبول من هذه الناحية .

 

  الأصل:من حيث 

بنى تي اننها القرار المنتقد والأوراق الحيث تفيد وقائع الدعوى كما تضم

ها ضة ان)المعقبة الآن ( لدى محكمة البداية عار الأصلعليها قيام المدعية في 

بتنبيه تجاري محرر بواسطة  26/11/2013توصلت من المدعى عليه بتاريخ 

ة  يعرض عليها فيه تجديد العلاق 2971تحت عدد  "ر.ع"عدل التنفيذ السيدة 

در يد( نظرا لكون نشاطها لا 12.000.000لوم كراء جديد قدره )الكرائية بمع

غ يم البالالقد لذلك تطلب الحكم بتجديد العلاقة الكرائية بمعين الكراء أرباحاعليها 

 .آلاف دينار واحتياطيا تكليف خبير لتقدير القيمة الكرائية العادلة  5

الحكم  محكمة البداية أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

ثلاث  بتجديد العلاقة الكرائية بين الطرفين لمدة 30/6/2014بتاريخ  2086عدد

 2014جوان  1د( بداية من 11.103.360سنوات بمعين كراء سنوي قدره )

د( 250.000الاختبار البالغة ) أجرةوتنصيف المصاريف القانونية بما في ذلك 

 بين الطرفين.

نصه  درجة الثانية قرارها المبينفاستأنفته المدعية وأصدرت محكمة ال

 بطالع هذا 

 فتعقبته ناعية عليه : 

 

 المجلة المدنية :  727و 534خرق الفصلين 

قولا ان عقد التسويغ ينص في بنده الخامس انه في صورة تجديد 

وذلك لكامل °/° 5التسويغ فانه يقع الترفيع في معين الكراء السنوي الأخير بنسبة 
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من قانون الملك التجاري  26المشرع للسلم المتغير بالفصل  مدة التجديد واعتماد

يثبت بتقريره حرية الأطراف المبدئية في تحديد المرجع المعتمد في تعيين الزيادة 

في معين الكراء ولا يكون الرجوع الى القانون عبر صيغة التعديل الا في صورة 

 مخالفة . إرادةوجود 

قا ن اشترطا ان يقع التعديل وفوطالما ثبت بأوراق الملف ان الطرفي

ن رط فاعدم اعتراض الطاعنة على هذا الش تأكدللطريقة المبينة بالعقد وطالما 

من جانب المعقب ضده دون مصادقة المعقبة واللجوء الى التعديل  إلغاءه

 القضائي يعد خرقا للفصول القانونية المشار إليها أعلاه .

 

 25/5/1977المؤرخ في  37من القانون عدد 25و 22خرق الفصلين 

من القانون المذكور  25بمقولة ان مطلب التعديل لا يمكن تقديمه عملا بالفصل 

 3بمدة الاستغلال التي لا يمكن ان تقل عن  أولهماالا بتوفر شرطين يتعلق 

سنوات من تاريخ العقد او التجديد وثانيهما بحصول تغييرات على الحالة 

الكراء عند رفع مطلب التعديل وقد اعتمد الخبير الاقتصادية تتجاوز ربع قيمة 

المنتدب للوصول الى النتيجة المبينة في تقريره على ثلاث عناصر تمثلت في 

وغلاء المعيشة وعنصر المقارنة بالمحلات المجاورة وعنصر  الأسعارارتفاع 

مدخول العقار وجاءت نسبة التغييرات الاقتصادية مبنية على  احتمالات فرضية 

ان تلك التغييرات تجاوزت نسبتها ربع قيمة  ن أي مرجع ولم يبين الخبيربدو

هذا وان الخبير المنتدب  22الفصل  لأحكامالكراء ما يجعل هذا التقدير مخالف 

من  22اعتمد محلات للتنظير لا تحتوي على نفس المساحة ولا شيء بالفصل 

ديد يتعين احتسابه على قانون الملك التجاري ينص على ان معين الكراء لمدة التج

معلوم قاسم مشترك بين معدل معلوم الكراء حسب تغيير الحالة الاقتصادية و

التسويغ حسب حالات التنظير وهي لئن تمثل عناصر يجب اعتمادها للتقدير الا 

انها لا يمكن ان تكون  اساسية وبمعزل عن باقي العناصر الوارد بها الفصل 

المذكور المتعلقة برقم المعاملات وطبيعة النشاط وحجمه وموقع المحل والمرافق 

ي يقدر الخبير على ضوئها الكراء  التي يحتوي عليها وغيرها من العناصر الت
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العادل كما ان النتيجة التي انتهى الخبير تمثل ارتفاعا في معين الكراء فاق 

والمعين الذي قدره هو نفسه المقترح من طرف المالك بالتنبيه علما وان °/° 50

 معينات الكراء المقترحة في التنابيه عادة ما تكون مجحفة ومبالغ فيها .

 

 م م م ت وهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل :  112خرق الفصل 

نبنى عليه محكمة الموضوع حكمها ا أسستقولا ان تقرير الاختبار الذي 

لسنة  37من القانون عدد 22الفصل  لأحكامعلى عناصر تقدير غير ثابتة مخالفة 

 م م م ت ولها 112والمحكمة ليست مقيدة برأي الخبير عملا بالفصل  1977

لتي ااصر مة في تقدير ما تراه عادلا بناءا على ما تستنتجه من العنالسلطة التا

ة في اعتماد اختبار غير مؤسس على عناصر فني أخطأتيثبتها الاختبار وقد 

 صحيحة ومبني على المحاباة والمجاملة.

ر وطلبت بناءا على ذلك قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرا

 . الإحالةالمطعون فيه مع 

 

 المحكمــــــــة                               

 

 عن المطعن الأوّل : 

حيث ان نعي الطاعنة على محكمة القرار المنتقد إقرار الترفيع في معين 

الكراء رغم اتفاق الطرفين صلب عقد الكراء على طريقة تعديل معين الإيجار 

تعارف عليه قانونا سنويا لا يستقيم ضرورة انه من الم°/° 5بالزيادة فيه بنسبة 

أنه مخوّل لطرفي عقد الكراء التجاري الإتفاق على مختلف جوانب العلاقة 

بنسبة مائوية  الإيجارزيادة في هذا الخصوص في معين  وإدراجالرابطة بينهما 

في السنة كل ذلك في اطار من الانسجام مع الغايات المنشود تحقيقها من خلال 

في حماية الأصول التجارية وضمان  أساساثلة المتم 1977لسنة  37القانون عدد

الكراء العادل وعليه واعتبارا لما للقانون المذكور من وثيق  وإرساءاستمرارها 

الارتبـاط بالنظام العام الاقتصـادي فان الاتفاق على الزيـادة السنويـة لا يحجب 
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الحط منه عن الطرفين حقهما في المطالبة بتعديل معين الكراء بالترفيع فيه او 

كلما توفرت الشروط المنصوص عليها بهذا القانون وأفضت الى ذلك وبصرف 

 بخصوص الزيادة المتفق عليها عند التعاقد . إرادتهماالنظر عما انصرفت اليه 

عتبار بالا وكان بهذا المنظور الطعن في الحكم المنتقد مفتقرا لما يشهد له

 الناحية.واتجه رده من هذه 

 

 لثاني والثالث معا لوحدة القول فيهما : عن المطعنين ا

تبار حيث تنعى الطاعنة على محكمة القرار المنتقد اعتماد نتيجة الاخ

روط شدام بالترفيع في معين الكراء رغم المآخذ المسلطّة على أعمال الخبير وانع

بع ردية التعديل ومنها بالتحديد تجاوز التغييرات الطارئة على الحالة الاقتصا

 37 من القانون عدد 25لكراء عند رفع مطلب التعديل على معنى الفصل قيمة ا

 . 1977ماي  25المؤرخ في 

 

لى عبنيا موحيث خلافا لما أبدته الطاعنة فان التنبيه سند القيام لم يكن 

ته من قانون الملك التجاري حسبما هو ثابت من صريح عبارا 25أحكام الفصل 

 من القانون المذكور ولا 24ئلة الفصل الدالة بوضوح على اندراجه تحت طا

 بخصوص التغييرات الاقتصادية 25مجال والحالة تلك للتمسك بشروط الفصل 

ولا تثريب على محكمة القرار المنتقد والحالة تلك لما أقرّت وجاهة  

الترفيع في معين الكراء وفق ما استبان لها من المعطيات المتجمعة بتقرير 

الإلمام بها  22الفصل  أحكاملعناصر التجارية التي تقتضي الاختبار المبني على ا

في حالة العقار ومساحته والمرافق  أساساعند تقدير الكراء العادل والمتمثلة 

موقعه والتكاليف المفروضة على المتسوغ والتي جرى  وأهميةالموجودة به 

ت العمل القضائي على اختزالها في عناصر تنظير المكرى بغيره من المحلا

المشابهة له وغلاء المعيشة ومدخول العقار وقد ثبت من تقرير الاختبار على 

نقيض ما تمسكت به المعقبة ان اعمال الخبير المنتدب جاءت مطابقة لما استقر  
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عليه التطبيق القضائي لذلك النص ومبنية على القواعد البنية المعمول بها 

 ف المعيشة وغلاء الاسعار .والمراجع المتوجب اعتمادها في تحديد تطور ظرو

ة لناحيوكان كذلك الطعن في الحكم المنتقد غير حري بالاعتبار من هذه ا

 ايضا واتجه رده .

 

 ولهـــــذه الأسبـــــاب                           

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم 

 الخطية المؤمّن ./.

ة عن الدائرة المدني 09/01/2017رة الشورى في صدر هذا القرار بحج

الاولى برئاسة السيدة  وعضوية المستشارتين السيدتين

عدة  و بحضور المدعي العام السيدة  ومسا

 كاتبة المحكمة السيد  .

 وحــــرر في تاريخــــه 
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